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Abstract
Personal status encompasses a set of characteristics and circumstances that distinguish 
an individual within society and determine their legal standing. In Islamic countries, 
personal status is intricately linked with religion, as these countries were historically 
governed solely by Islamic law until the late nineteenth century. Subsequent to this 
period, gradual changes in the legal frameworks of Islamic countries occurred, following 
distinct trajectories that persist to the present day. The focus of this research is to explore 
the development of quasi-personal status systems in Islamic countries, examining the 
foundations and evidence upon which they are based. It appears that personal status 
is grounded in epistemic principles and specific evidence, resulting in diverse systems 
across different nations. Investigating the evolution and transformation of jurisprudential 
and legal ideas related to personal status, alongside an examination of pertinent evidence 
and foundations presented by scholars of jurisprudence and law in this regard, may foster 
a convergence of perspectives. Consequently, closer alignment of laws could be achieved 
by incorporating these approaches. This study delves into the buildings and documents 
underpinning the personal status systems of Islamic countries. Through a descriptive 
analytical approach, it becomes apparent that these systems are built upon epistemic and 
methodological foundations, as well as distinct pieces of evidence. Additionally, there are 
notable commonalities evident across the personal status systems of Islamic countries.
Keywords: personal status, foundations, evidence, legal system of Islamic nations, convergence.
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دراسة لمباني ومستندات نظام الأحوال الشخصية 
في الدول الإسلامية

غياث الدين قياسي سرركي2

]تاريخ الوصول: 1402/5/4 هـ ش؛ تاريخ القبول: 1402/8/17 هـ ش[

المستخلص
الأحـوال الشـخصية هـي مجموعـة مـن السـمات، والظـروف التي تميّز الإنسـان عـن غيـره، وتعيّن وضعه 
القانوني في المجتمع. توجد في البلدان الإسلامية علاقة وثيقة بين الأحوال الشخصية والدين، حيث إنّه 
حتّى نهاية القرن التاسع عشر، كانت الشريعة الإسلامية وحدها، هي التي تحكم البلدان الإسلامية. لكن 
بعد ذلك، حدثت تغييرات تدريجية في قوانين الدول الإسلامية. هذه التطوّرات اتّبعت مسارا خاصّا، استمرّ 
حتّى يومنا هذا. موضوع البحث الحالي هو أنّ التطوّر لشبه أنظمة الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية، 
يقوم على أيّ مبان ومستندات؟ يبدو أنّ الأحوال الشخصية تقوم على أسس معرفية، ومستندات معيّنة. 
وعليه، فتوجد أنظمة مختلفة في مجال الأحوال الشخصية في الدول المختلفة. إنّ دراسة مسار تطوّر 
وتحوّل الأفكار الفقهية والقانونية في قضيّة الأحوال الشخصية، إلى جانب دراسة مستندات وأسس علماء 
الفقه والقانون في هذه المسألة، ستساعد بطريقة ما، على تقريب الرؤى. وبالنتيجة، من الممكن تقريب 
القوانيـن بعضهـا الـى بعـض، عبـر الالتفات الى تلـك المقاربات. تناقش هذه الدراسـة، مباني ومسـتندات 
أنظمة الأحوال الشخصية للدول الإسلامية، كما أنّ المنهج الوصفي التحليلي، يكشف أنّ هذه الأنظمة 
تتكوّن على أساس المباني المعرفية والمنهجية والمستندات الخاصّة، وأنّ هناك قواسم مشتركة لافتة 

في الأحوال الشخصية للدول الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: الأحوال الشخصية، المباني، المستندات، النظام القانوني للدول الإسلامية، التقارب.

gmail.com@sqiasi52. ،2. أستاذ مساعد، جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران
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المقدّمة

إنّ التغيير في الفكر والمعرفة الإنسانية حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي واضحة تماما في مجرى 

الزمان والمكان. بالطبع هذا التغيير في مجال الفكر والمعرفة لم كين في مستوى واحد، بل 

يختلـف باختالف الموضوعـات والحالات، إذ أنّ أسـباب وعوامل هذه التغييرات مختلفة 

أيضـا، ومتغيـرة أحيانـا. إنّ علـم القانـون والأفـكار الفقهيـة والقانونية التي هـي محاولة لخدمة 

الإنسان والمجتمع والمثل الإنسانية، لم تُستثن من هذا التطوّر والتحوّل. ودراسة رؤى وأفكار 

 على أنّ المعلومات القانونية في سـياق الزمان والمكان، رافقها 
ّ

علماء الفقه والحقوق، تدل

التطوّر والتحوّل. وفي هذا السياق، فإن قضيّة الأحوال الشخصية التي كانت موضع نقاشات 

جـادّة علـى وفـق الأسـس الفقهية والقانونية، هي أيضا من الموضوعات التي يجب دراسـتها 

فـي تطـوّر فكـر علماء الفقه والقانون. توضيح ذلـك، هو أنّ القانون المدني الذي ينظّم علاقة 

الانسـان بالآخرين، ينقسـم إلى قسـمين رئيسـيين: الأحوال الشـخصية، والمعاملات. تحدّد 

الأحوال الشخصية علاقة الانسان مع عائلته والمعاملات تنظّم علاقاتاته المالية مع الآخرين.

مصطلـح الأحـوال الشـخصية ليـس لـه سـابقة فـي قوانيـن الـدول الإسالمية، وقـد تـمّ إدخالـه 

مـن قوانيـن الـدول الغربيـة إلـى قوانيـن الـدول الإسالمية فـي القـرون الأخيـرة. بعـد إدخـال هذا 

قـة به، نوقش 
ّ
المصطلـح فـي مجـال قانـون الدول الإسالمية، وضـرورة صياغة القوانين المتعل

هذا الموضوع بشكل مستقلّ من قبل الفقهاء والحقوقيين المسلمين، وكان موضوع عشرات 

الكتب، والبحوث، والأعمال البحثية الأخرى .

مع أنّ المذاهب الفقهية في البلدان الإسلامية المؤثّرة في تشكيل قانون الأسرة، ليست متّقفة 

بشـكل تـامّ، لكـنّ المبـادئ العامّـة التي تحكم قانون الأسـرة في هذه البلدان متقاربة بسـبب 

عوامـل، كالعلاقـة الوثيقـة بين قضايا هذا الجزء من القانـون والتعاليم الدينية، والمعتقدات، 

تها ومستنداتها.
ّ
والأخلاق. فعليه نذكر في هذا البحث أوّلا مباني الأحوال الشخصية، ثمّ أدل
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1. مب يناالأحوال الشخصةي

المبانـي هـي جمـع المبنى، كما في المعاجم، ويتمّ اسـتخدامها بمعنى الأسـاس، والمبنى، 

، 1375: ص 776؛ دهخـدا، 1373، مادة بنى(  . )الطريحـي، 1416: مـادة بنـى؛ مهیـار والجـذر

وفقـا لذلـك، تشـير كلمـة المبانـي إلى الجـذور والقضايا الأساسـية للتك الظاهـرة. في مجال 

ية، 
ّ
العلوم، وخاصّة العلوم الاجتماعية والإنسـانية، يتمّ إطلاق المباني على الفرضيات الكل

لـة. بنـاء علـى ذلـك، فـإنّ النطـاق 
ّ
والمعتقـدات العلميـة، والعقائديـة، والمُفهمـة، والمُحل

المصداقي لمفهوم المباني، يشـمل الأسـباب، والمفاهيم الأساسية، والمباني العامّة لذلك 

العلم، وكما إذا وسّعنا المفهوم، يشمل مباني علم الكلام الموضوعة وفلسفتها.

المبانـي  »كلمـة  أنّ:  موضّحيـن  المبانـي،  مفهـوم  نطـاق  إلـى  القانـون  علمـاء  بعـض  يشـير 

فقـط سـبب  توضّـح  لا  أنّهـا  أي  الفلسـفي،  مـن معناهـا  قليال  أوسـع  نطـاق  اسـتخدمت علـى 

الالتزامـات والمنشـأ الخفـي للتكاليـف القانونية، وإنّما تهتمّ أيضا بالدعائم الأساسـية للقانون 

یان، 1384ش: ص 9( العامّ«.)کاتوز

، يمكننا التحدّث  بالطبع، بعض المباني لا تنطبق بالضرورة على أمر معرفي ما. بمعنى آخر

عـن المبانـي العامّـة والمبانـي الخاصّـة. وبعبـارة أخـرى، إنّ المبانـي هـي نتيجـة مناقشـات 

قـة بمجـال معرفـة الوجـود -الأنطولوجيـا-، ومعرفـة الانسـان -الأنثروبولوجيـا-، 
ّ
النظريـة المتعل

ونظرية المعرفة، ونظرية المنهجيّة، وهي إجابة مباشرة، ومن دون وسيط على سؤال لماذا، أي 

أسباب تلك الظاهرة. كما هو الحال عندما نتحدّث عن أسباب حقوق الأحوال الشخصية 

أو القواعـد التـي تحكـم علاقـات النـاس، والتـي فيهـا ضمانـة تنفيذيـة. والجواب على سـؤال 

لماذا، يسمّى مبنى. )حکمت نیا، 1386ش: ص 260( كما أنّه عند مناقشة نظام فرعي قانوني 

معيّن، كنظام الفقه وقانون الأحوال الشخصية، مع الاحتفاظ بمباني القانون، نواجه سؤالا عن 

سبب كيفية قواعد هذا النظام الفرعي، أو كيف يجب أن تكون قواعده؟ أو ما هو مستمسك 
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لـزوم تطبيـق هـذه القواعد والقوانين المرتبطة بالأحوال الشـخصية؟ يمكن الإجابة على هذه 

الأسـئلة من خلال معرفة المباني الأساسـية للقانون، لذلك عند دراسـة مباني قانون الأحوال 

الشخصية، يجب علينا أوّلا النظر في مباني النظام القانوني الإسلامي بشكل عامّ، ثمّ مناقشة 

مباني النظام الفرعي لقانون الأحوال الشخصية.

مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، یتـمّ طـرح مبانـي علـم الوجـود -الأنطولوجيـة-، وعلـم القيـم 

والمنهجيـة. سـيتمّ  الانسـان -الأنثروبولوجيـة-،  المعرفـة، ومعرفـة  كسـيولوجية-، وعلـم  -الإ

البحث وفق أسلوبين، هما: مباني الأنثروبولوجية، والمنهجية.

لأنثوبورلوجةي- نلاسان -ا 1-1. مب يناعل ممع ةفرا

في مناقشة المباني الأنثروبولوجية، يُنظر إلى الانسان من وجهات نظر قانونية مختلفة، وأهمّها 

أنّه موضوع القواعد القانونية.

يجـب دراسـة الانسـان الـذي يقـع موضوعا للقواعد القانونية مـن حيث طبيعته، بغضّ النظر 

عـن نوعـه، وعلاقـة الانسـان بمعبـوده، وعلاقتـه بالآخريـن. فـي هـذا الصـدد، مـن المهـمّ معرفة 

الانسـان وطبيعته في المجتمع، ومكانته في نظام الأحوال الشـخصية والأسـرة، ومكانته في 

مؤسّسة معيّنة كالمؤسّسة الوراثية للورثة، والقواعد المنظّمة لها.

تجدر الإشـارة إلى أنّ طبيعة الانسـان تشـمل أمورا، مثل أنّ الانسـان ذو بعدين، وذو سـعي 

. وهـو من هـذه الحيثيّات، يقع موضوعـا للقانون. ووضعه  إلـى تحقّـق النتائـج، وذو اختيـار

فـي قانـون الأحـوال الشـخصية، كيـون محـطّ نظـر علمـاء الفقـه، وعلمـاء القانـون مـن نـواح 

ة القرآنية والمسـتندات الروائية، 
ّ
عديدة. )حکمت نیا، 1386ش: ص 157( وحسـب الادل

إنّ طبيعـة الانسـان، ذات بعديـن: الثنويـة والثنائيـة، وفـي هـذا البيـن سـتكون الـروح، هـي 

الإنسـان  أنّ  ، هـو  الآخـر والأمـر  )الواعظـي، 1377ش: ص 18(  الـروح-.  الاصيلـة -أصالـة 
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. كمـا أنّـه لـم ينفصـل عـن الخالـق، وهـو خليفـة اللّه علـى الأرض. ونظـرا إلى هذه  ذو اختيـار

الخلافـة، يجـب أن يرتبـط بمـن جعله خليفة. كما أنّ مبنى شـرعية القواعد التي تحكمه، 

الناظرة عليه، هي إرادة اللّه الحكيمة.

ـق بالعلاقـة بين البشـر وأنواعهم، أنّ تأثيـر الاختلافات فـي الدين، وتأثير 
ّ
يبـدو أنّـه فيمـا يتعل

الاختلافات الجسـدية، والنفسـية في الأحكام القانونية، من أهمّ الأجزاء في مجال الأحوال 

. ففـي هـذا المجـال، وفقـا للتعاليـم الدينيـة،  الشـخصية، التـي يجـب أخذهـا فـي الاعتبـار

إنّ وجـود الرجـال ووجـود النسـاء، هـو وجـود مسـتقلّ عـن بعضهـم البعـض، ولا يعتمد وجود 

. کمـا أنّ الرجـال والنسـاء يختلفـون فـي نواح كثيـرة، وهـذه الاختلافات  أحدهـم علـى الآخـر

تسبّب فروغا في الحقوق والتکالیف.

1-2. المب يناالمنهجةي

المنهجيـة هـي ترجمـة متدولوجيـا، وفـي اللغة العربية يتم التعبير عنهـا بعلم المنهج. نظرا 

فيـن، 1373ش: ص150؛ 
ّ
لأهمّيـة هـذا العلـم، يسـمّى أحيانـا بعلـم العلـوم. )جمـع مـن المؤل

مختلـف  فـي  عديـدة  اسـتخدامات  المصطلـح  لهـذا  ص40(  1386ش:  نیـا،  حکمـت 

كتسـاب المعرفة في  العلـوم، فتعنـي المنهجيـة أحيانـا معرفـة الأدوات، والتقنيـات، وطرق ا

مجـال معيّـن. كمـا أنّ المنهجية اسـتخدمت في مفهوم مناقشـة المباني النظرية لمدرسـة 

فلسـفية معيّنـة، بمعنـى دراسـة الافتراضـات، والبنـى التحتيـة، والمفاهيم الأساسـية لتلك 

المدرسـة. بعبـارة أخـرى، يمكـن اعتبـار منطق فهم المدرسـة معـادلا لهذا الاسـتخدام. كما 

كتسـاب المعرفة. وما نعنيه  يمكـن القـول بـأن المنهجيـة علم يتمّ من خلاله دراسـة طريقة ا

بالمنهجيـة فـي هـذا البحـث، هـو هـذا المعنـى، أي العلـم الـذي تتـمّ فيـه مناقشـة المنهج. 

كتشـاف العديـد مـن الأخطـاء المتنوّعـة  يـخ المعرفـة البشـرية، لفـت ا ، فـي تار وببيـان آخـر

فـي الإدراك البشـري العـادي، انتبـاه العلمـاء إلـى حقيقـة، وهـي أنّـه لتجنّـب هـذه الأخطاء، 
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يـد مـن المعرفـة الواقعيـة والمسـتدامة، ينبغـي العمـل للحصول علـى حلّ ما،  وتحقيـق المز

والتعرّف على طرق الوصول الى المعرفة ومنزلقاتها، وسبل تفادي تلك المنزلقات. وكانت 

نتيجـة هـذه المسـاعي، هـي الاهتمـام الواعـي، والمعمّـق بأسـاليب الإدراك، وظهـور مبادئ 

فيـن ، 1373ش: ص150؛ حکمـت 
ّ
كتسـاب المعرفـة. )جمـع مـن المؤل وقواعـد وأسـاليب ا

نیا، 1386ش: ص40(

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنهج، عادة ما، يحتوي على قواعد وخطوات معيّنة، يجب مراعاتها 

كبـر قـدر ممكـن مـن الصحّـة والدقّـة. والعثـور علـى هـذا النظام  مـن أجـل تحقيـق المعرفـة بأ

، حيث إنّهم اعتقدوا أنّه لا كيفي  واتباعه، كان بمكانة من الأهمّية للعلماء في عصر التنوير

إنّما الطريقة والمنهج الموصل اليها أيضا، يجب  في الإدراك مجرّد دقّة النتيجة وصحّتها، و

أن كيـون بعيـدا عـن أيّ خطـأ. بعبـارة أخـرى، إنّهـم كانـوا يعتقـدون أنّ الاسـتخدام المنتظـم 

والمنهجي للعقل، يمنع من حدوث أيّ خطأ. ونتيجة لذلك، عُدّ المنهج في رأيهم، معيار 

الحقيقـة. وعلـى هـذا، »تصبـح المنهجية مهمّة جدا، ولا معنى للعلم بغير منهج« .)مكتب 

تعاون الحوزة والجامعة، 1373ش: ص152(

إنّ مصـدر الاختلافـات فـي قوانيـن الأحـوال الشـخصية في الـدول الإسالمية، إمّا في المنهج 

أساسا، أو في فاعلية ذلك المنهج. ويمكن تقسيم مناهج المفكّرين المسلمين في مجال 

البحث الفقهي والقانوني، إلى عدّة مناهج رئيسيّة حسب درجة التركيز على البيان والنصّ، 

ودرجـة الاهتمـام بالعقـل ومقاصد الشـريعة إلى المنهج النقلي، والمنهج العقلي. )حکمت 

نیا، 1386ش: ص 48(

و ةّمستندا تالأحوال الشخصةي

2.دأ ل

ة 
ّ
ة والمستندات الحكمية، أي الاجتهادية، ثمّ نناقش الأدل

ّ
سندرس في هذ المبحث أوّلا الأدل

والمستندات الحقوقية، أي القانونية، في قسمي القانون والمعاهدات الدولية.
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لاجتهةيدا و ةّالمستندا تالحكمةي،أ ي ا

لأدل 2-1. ا

ة في فقه المذاهب، 
ّ
ة الأصلية والمستقل

ّ
معنى المستندات الفقهية في هذا البحث، هو الأدل

أي تعاليـم القـرآن والسـنّة والإجمـاع والعقـل. وكذلـك المصـادر ذات الصلـة والاستكشـافية، 

كالقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف.

كثر أهمّية في فهم واستنباط الأحكام الإلهية، هو كتاب اللّه، أي القرآن  إنّ الوسيلة الأولى والأ

الكريـم .القـرآن هـو المصدر الأساسـي لمعرفة التعاليم الدينيـة، والأحكام الفقهيـة، والقواعد 

كثر وثاقة. القرآن  القانونية، والعلاقات الفردية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه، هو المصدر الأ

، قطعي، ويعتقد الأصوليون بحجّية ظواهره. )الطباطبایي، 1418ق: ص  من حيث الصدور

91( لذلك أهمّ مصدر للتشريع في الإسلام، هو القرآن الكريم. وعدد آيات القرآن التي تتضمّن 

الأحـكام الفقهية، كما اسـتقصاه العلماء والمفسّـرون، خمسـمائة آيـة. )البحراني، د.تـا: ج 1، 

كثر  ص 21( طبعا، يوجد من يعتقد بأنّ عدد هذه الآيات أقلّ، ويوجد من يعتقد أنّ عددها أ

مـن هـذا العـدد. )القرطبـی، 1412ق: ج 1، ص 22( وقـد أحصـى شـلتوت آيـات الأحكام بنحو 

ق بالأحوال الشـخصية. )شـلتوت، 1421ق: 
ّ
ثلاثمائة وأربعين آية، منها نحو سـبعين آية تتعل

ص 459( كمـا يؤكّـد عبـد الوهـاب خالف، أنّ أحـكام القـرآن في مجال الأحوال الشـخصية، 

والأقارب، والأسرة نحو سبعين آية. )خلاف، 1366ق: ص 31(

فـي الحقيقـة، إنّ آيـات الأحـكام التـي أرسـت أسـس الأحـوال الشـخصية، وأسـاس حقـوق 

الأسـرة، وتشـمل مناقشـات قانـون الأسـرة آيـات، تحتـوي علـى مبـادئ وقواعد عامّـة، كنفي 

العسـر والحرج،)التوبـة: 92( والتخفیـف فـي التكليـف، )النسـاء: 32( والبـراءة، )البقـرة: 

23( ونفي السـبیل من المحسـنین، والعدالة. )المائدة: 8( وقد نزلت مجموعة أخرى من 

آيات الأحكام في أبواب خاصّة بالأحوال الشـخصية وفي موضوعات، كالزواج، )النسـاء: 

3 و4( والطالق، )الطالق: 1 و2( والإرث، )نسـاء: 6، 8 و176( والوصيّـة، )البقـرة: 180 و181( 
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ومنع نكاح المَحارم، سـواء كانت الحرمة عن نسـب أو رضاع، وسـبب، )النسـاء: 22 و23( 

قة في أمر الزواج، )البقرة: ۲۳۱(، وأحکام النساء في العدّة، )الطلاق: 
ّ
وأحكام المرأة المطل

6( وحكـم نـكاح المشـركين وأهـل الكتـاب، )الممتحنـة: 10( وتعـدّد الزوجـات وشـروطه، 

 ، )النسـاء: 3 و129( وتحريم تعدّد الأزواج في آن واحد، )النسـاء: 19( وبطلان نكاح الشـغار

)النسـاء: 23( وجعل مهر امرأة لنكاح امرأة أخرى، وتحريم نكاح الأختين، )النسـاء: 6، 8 

و176(، والإرث وحصّة كلّ من أقارب المتوفّي، )النساء: 6( وكيفية تقسيم الإرث، )النساء: 

176(، وأحكام الوصية. )البقرة: 180 و181(

يعـدّ الفقهـاء، السـنّة، إحـدى مصـادر التشـريع، وعرّفوها بأنّها »كلّ ما صدر مـن النبي صلّى الله 

کثر الأصولیین  عليه وآله، سواء كان قولا أم فعلا أم تقريرا«. )خلاف، 1366ق: ص 41( يختار أ

هـذا التعريـف )خالف، 1366ق: ص 41(، لكـن هنـاك اختالف فـي حـدود معنـى السـنّة، 

فالعامّة عدّوا سنّة الصحابة من السنّة، وطبّقوا حكمها -وهو الحجّية- على سنّة الصحابة 

أيضا، لكنّ الإمامية عمّموا السنّة على سنّة أهل البيت عليهم السلام.

إنّ السـنّة لهـا أحـكام توقيعيـة كثيـرة فـي مجـال القضايـا القانونيـة، لكن أحكامها التأسيسـية 

قليلـة. وهـذا يمنـع الفصـل والتباين التامّ بين السـنّة والمصادر القانونية فـي المحتوى. وكما 

، هو أحد المصادر الخاصّة بالقانون الإسلامي. وعلى كلّ حال،  هو معروف، إنّ هذا المصدر

فـإنّ السـنّة التـي تـمّ تجميعهـا الآن فـي مجموعـات روائيـة وحديثيـة معتبـرة، تشـير فـي أجـزاء 

مهمّة إلى الأحوال الشخصية.

الإجمـاع هـو ثالـث المسـتندات الفقهيـة. وهو اتفـاق الفقهاء على حكم شـرعي. الإجماع 

 أنّه 
ّ

ـة الأربعة، إل
ّ
إن كان مدرّجا في قائمة الأدل عنـد فقهـاء الإماميـة، خلافـا لفقهـاء السـنّة، و

، بـل الحجّـة قـول المعصـوم، والإجماع حجّـة إذا كان كاشـفا قطعا عن 
ّ

ليـس سـببا مسـتقل

هذا القول.
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أسـاس مشـروعية النكاح والطلاق، والتشـجيع على تكوين الأسـرة، وشرطية الإنشاء اللفظي 

في عقد النكاح، وتحقّق الحرمة بالرضاع، وحرمة الزواج مع البنت المولودة من الزنا، وبطلان 

إجراء عقد النكاح بواسطة الصبي المميّز كوكيل، وأنّ عقد النكاح ليس  عقد المجنون، و

قـة بالأحـوال 
ّ
تخييريـا، ونشـر الحرمـة بالمصاهـرة، والعديـد مـن الأحـكام والمسـائل المتعل

الشخصية، هي أمور يحكم عليها وفق الإجماع.

فيـن، 1389ش: ج 1، ص 576( توضیـح 
ّ
يعـدّ العقـل مـن أهـمّ المسـتندات. )جمـع مـن المؤل

: 20( كما أنّ   على المكانة الرفيعة للعقل. )الزمر
ّ

ذلك: توجد آيات كثيرة في القرآن الكريم، تدل

لإدراكات العقل والاهتمام به، مكانة خاصّة في المدرسة الشيعية، لدرجة أنّ العقل يوصف 

بالنبـي الباطـن حسـب تعاليـم هـذه المدرسـة. )الكلينـي، 1407ق: ج 1، ص 10( إنّ الاهتمام 

ـة الأخـرى، سـواء في مجـال الدلالـة، أو في 
ّ
بالعقـل كسـبب مسـتقلّ، أو مكمّـل للإسـناد والأدل

مجال فهم النصوص، هو أحد سمات الفقه الحي القائم على العقل.

إمكانيـات  يؤكّـد فقهـاء الإماميـة علـى وفـق إيمانهـم بهـذه القاعـدة، والتفاتهـم إلـى قـدرات و

العقـل، أنّ كلّ الأمـور والوقائـع، لهـا حكم شـرعي. )السـبحاني التبريـزي، 1415ق: ج 1، ص 9؛ 

كيد يقوم على حقيقة أنّه إذا لم كين هناك نصّ ديني  الدربندي، د.تا: ج 2، ص 8( وهذا التأ

فـي بعـض القضايـا والأحـداث في مجال شـرح حكمها، فـإنّ العقل يوفّر الإمكانيـات اللازمة 

كتشاف حكمها. هذه القدرة العقلية هي مصدر مناسب لمراقبة القضايا الناشئة  للفقهاء لا

قة بقانون الأحوال الشخصية، والإجابة على الأسئلة المطروحة حولها.
ّ
المتعل

كما أن هناك مصادر لاستنباط الأحكام في الفقه السنّي، مختصّة بهم. وتسمّى هذه المصادر 

أيضا المصادر التابعة، أي المصادر التي يمكن استكشـافها في سـياق المصادر الأساسـية، 

منها القياس، والاستحسان، والاستصلاح -المصالح المرسلة-، وسدّ وفتح الذرائع، والعرف، 

وشريعة السلف ومذهب الصحابة. )الحكيم‌، 1418ق: ص 239( ولا إجماع بين أهل السنّة 

 القياس. كما توجد عدّة آراء في صحّة الاستحسان. 
ّ

، إل على مرجعية وصحة هذه المصادر
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كبيـرة بـه. أمّـا الشـافعي، يعـدّ  فأبـو حنيفـة ومالـك يـرون اعتبـار الاستحسـان، ولديهـم ثقـة 

. )المـکارم، 1427ق: ص ۲۰۰؛ أبو زهـرة، 2010ق: ص 243(  الاستحسـان دليال ظنّيا غير معتبـر

كمـا أنّ الاسـتصلاح -المصالـح المرسـلة- لا يعتبـره الشـافعية والظاهرية، بينمـا يراه الحنفية 

والمالكيـة صحيحـا. )الحکیـم، 1418ق: ص 347( كمـا يعدّ القياس من أهمّ المسـتندات. 

القیاس يحصل »من خلال مقارنة موضوعين بعضهما البعض، وإدراك أوجه التشابه والقواسم 

المشـتركة بينهمـا، فيتـمّ نقـل الحكـم فـي أحـد الموضوعـات وتعميمه علـى موضوع آخـر، يكون 

حكمـه مسـكوت عنـه«. )ابـو زهـرة، 2010ق: ص 276( وعليـه، فـإنّ محور العديد مـن التطوّرات 

في الشـؤون الجديدة والناشـئة، بما في ذلك قضايا الأحوال الشـخصيّة، هو القياس، لأنّ كلّ 

طبيعة سليمة ومنطق صحيح، يؤكد ذلك. )خلاف، 1366ق: ص 58(

بـاب الاسـتفعال،  الفقهيـة، هـو الاستحسـان، وهـو مصـدر  المسـائل  المسـتند الآخـر فـي 

يعنـي طلـب الحسـن، واعتباره حسـنا، والرغبـة إليه. )ابـن زکریا،  ومتّخـذ مـن لفـظ حسـن، و

1404ق: مـادة حسـن( قـدّم أصوليـو المذاهب الإسالمية آراء ونظريـات مختلفة في تعريف 

الاستحسان، منها:

أوّلا: الاستحسـان هـو دليـل مقبـول فـي ذهـن المجتهـد، لكـنّ المجتهـد لا يقـدر على وصف 

إدراكه العقلي، »يدرك ولا يوصف«.

ثانيا: الشـاطبي حكى عن المالكية أنّ الاستحسـان هو العمل بأقوى الدليلين. )الشـاطبي، 

1415ق: ج 4، ص 390(

يف للاستحسان: ثالثا: ذكر ابن قدامة المقدسي ثلاثة تعار

أ_العدول من حكم مسألة إلى حكم نظيرتها بسبب دليل خاصّ.

ب_ ما يعدّه المجتهد حسنا بواسطة عقله.

ج_ دليل يخطر ببال المجتهد، ولا يستطيع وصفه. )الحکیم، 1418ق: ص 359؛ الجناتي، 

1370ش: ص 309(
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وهذا ما يؤمن به فقهاء المالكية. فيما خالف فقهاء الشافعية الاستحسان، واستنكروا العمل 

به. )الحکیم، 1418ق: ص 365( إنّ الذين يؤمنون بالاستحسان، استنادا إلى حديث »ما رآه 

المسلمون حسنا فهو عنداللّه حسن«، )ابن حنبل، 1405ق: ص 914( يشرحون أحكاما وقضايا 

ة الأخرى لاستنباط 
ّ
متعدّدة من مصاديق الأحوال الشخصية، التي لا يمكن استخدام الأدل

حكمها، غير العمل بالاستحسان.

العرف دليل آخر عند أهل السـنّة، ولا سـيّما الحنفية. يعدّ العرف ومكانته من أهمّ القضايا، 

كثرها تحدّيا في الأنظمة القانونية، بما في ذلك النظام القانوني الإسالمي. ومن وجهة نظر  وأ

علـم الاجتمـاع، فـإن القانـون يعطي دورا بارزا جدّا للعـرف. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 

فـي النظـام القانونـي المكتـوب، حيـث تعطـى الأصالـة إلـى القانـون، حاولـوا التقليـل مـن دور 

العرف والعادة من خلال صياغة القوانين. )جوان، 1326ش: ج 2، ص 106( 

كما اعتبر أهل السـنّة، ولا سـيّما الحنفية، العرف من أفضل الأدوات التي يمكن من خلالها 

موائمة الفقه الإسلامي، مع تطوّرات المجتمع والعالم، وبه يمكن تلبية الاحتياجات المتزايدة 

وتحولات المجتمع بمرونة. )الزرقاء، 1968م: ج 1، ص 36(

و ةّالمستندا تالةينوناق

لأدل 2-2. ا

تتمّ مناقشة المصادر القانونية للأحوال الشخصية في الدول الإسلامية في قسمين: القانون، 

والالتزامات الدولية.

2-2-1. الوناقن

القانـون هنـا يشـمل الدسـتور والقوانيـن العادية، كما يشـمل القانـون العادي، القانـون المدني 

والقوانين الخاصّة بالأحوال الشخصية.
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2-2-1-1. الدستور

الدين الرسـميّ لعديد من الدول الإسالمية وفقا لدسـاتيرها، هو الإسلام. والمصدر الرئيسي 

للتشـريع، هـو الشـريعة الإسالمية. )الدسـتور المصـري: المـادة رقـم 2( إنّ الأسـرة فـي هـذه 

، تكون أساس المجتمع، والتي تنبني على أساس الدين والأخلاق. ولذلك تحاول  الدساتير

الحكومة، الحفاظ على الهوية الأصليّة للأسرة، وجميع القيم والتقاليد التي تمثّلها الأسرة. 

وفي الوقت نفسه، تسعى إلى تعزيز هذه الميزة، في إطار العلاقات بين أفراد المجتمع.

ينصّ الدسـتور على المصدر الرئيسـي للتشـريع في الأحوال الشـخصية، والشـؤون الدينية، 

وانتخاب الزعماء الروحيين، وزعماء المذاهب، والفرق المختلفة داخل الدولة: »إنّ أصول 

ومبادئ الشرائع السماوية الأخرى في البلدان الإسلامية، مثل المسيحية واليهودية، هي المصدر 

الرئيسـي لتشـريع قانـون الأحوال الشـخصية، وشـؤونهم الدينيـة، واختيار زعمائهـم الروحيين«. 

)الدسـتور المصـري: المـادة رقـم 3( بعـد انتصـار الثـورة الإسالمية فـي إيـران، ونظـرا لاهتمـام 

الإسالم بكرامـة الإنسـان، واحتـرام الأديـان السـماوية، كُرّسـت عـدّة مـواد من دسـتور جمهورية 

إيران الإسلامية لحقوق الإيرانيين غير الشيعة، من المسلمين وغيرهم. فالمادة الثانية عشر 

قـة بالأحـوال الشـخصية للمذاهـب الأربعـة والزيديـة، 
ّ
، تضمـن الحقـوق المتعل مـن الدسـتور

بعـد تحديـد الديـن الرسـمي للبالد. كمـا تعتـرف المـادة رقـم 13، بـأنّ الزرادشـتيّة، واليهودية، 

يـة أداء  والمسـيحية فـي إيـران، مـن الأقّليـات الدينيـة، وتتمتّـع ضمـن حـدود القانـون، بحرّ

إنّهـم في الأحوال الشـخصية، يمكنهم العمل وفق تعاليـم دينهم. وجاء  مناسـكها الدينيـة. و

في المادة رقم 131 من دستور أفغانستان الجديد، الذي تمّت الموافقة عليه عام 2003م: »إنّ 

المحاكم الشيعية في قضايا الأحوال الشخصية، ستطبّق أحكام المذهب الشيعي وفق أحكام 

القانون. وفي حالات أخرى، إذا لم يرد نصّ في هذا الدستور والقوانين الأخرى، تعمل المحاكم 

في هذه القضايا، وفق أحكام هذا المذهب«.
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2-2-1-2. الوناقن المدين

القانون المدني، كقانون عامّ، مصدر العديد من الأحكام وقضايا الأحوال الشـخصية، وله 

مكانة خاصّة في النظام القانوني للعديد من البلدان الإسلامية. وفقا لهذا القانون، تخضع 

أحكام وقضايا الأحوال الشخصية في هذه البلدان لأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين 

المنظّمـة لهـا. )القانـون المدنـي المصـري الحديـث: المـادة رقـم 15( كمـا ينـصّ التشـريع 

المصـري  فـي المـواد رقـم 12 إلـى 16 مـن القانـون المدنـي  الحديـث، علـى ما يلـي: »تخضع 

ق بآثار الزواج وفسخه، 
ّ
الشروط الأساسية لصحّة الزواج، لقانون كلّ من الزوجين«. وفيما يتعل

تنـصّ المـادّة رقـم 13 علـى: »تخضـع آثار الـزواج، بما في ذلك آثاره علـى ممتلكات الزوجين، 

لقانـون بلـد الـزوج وقـت الـزواج. کمـا أنّ فسـخ عقـد النـكاح يخضـع أيضـا لقانون البلـد الأصلي 

للـزوج فـي وقـت الطالق. فـي حين يخضع الطالق والانفصال لقانـون البلد الأصلـي للزوج في 

ـق بظروف الزوجيـن، يحكّم القانون المدنـيّ، القانون المصري 
ّ
وقـت التقاضـي«. وفيمـا يتعل

فقـط: »إذا كان أحـد الزوجيـن فـي المادّتيـن رقـم 12 و 13 وقـت الـزواج مصـريّ، ينطبـق عليه 

القانون المصريّ فقط، باستثناء أهلية الزواج«. )القانون المدني المصري الحديث: المادة 

ـق بـالإرث، والوصيـة، والمعامالت الأخـرى الفعّالـة بعـد الوفـاة، ينـصّ 
ّ
رقـم 12(  وفيمـا يتعل

هـذا القانـون علـى: »أنّ الإرث، والوصيـة، والمعامالت الأخـرى بعـد الوفاة، كلّهـا تابعة لقانون 

المورّث، أو الموصي، أو الشـخص الذي قام بتحويل الأموال وقت الوفاة«. )القانون المدني 

المصـري الحديـث: المـادة رقـم 17( تنصّ المادة رقـم 5 من القانون المدني الإيراني على: 

»أنّه ــباستثناء الحالات الاسـتثنائيةـ يخضع جميع الإيرانيين للقانون نفسـه«. وتنصّ المادة 

رقـم 7 فـي مسـألة الأحـوال الشـخصية للأجانـب: »يخضـع الرعايـا الأجانـب المقيمـون فـي 

الأراضـي الإيرانيـة لقوانيـن وأنظمـة بلدانهـم، مـن حيث الأمـور المتعلّقة بأحوالهم الشـخصية 

وكفاءتهـم، وكذلـك مـن حيـث حقوق الإرث«. )القانون المدني الإيراني: المادّة رقم 7( ووفقا 
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لهذه المادة، يتعيّن على السلطات الإيرانية المختصّة، في حدود المعاهدات والقوانين، 

ق برعايا تلك الدولة.
ّ
مراعاة الأحوال الشخصية، وحقوق الإرث لدولة أجنبية فيما يتعل

لأحوال الشخصةي 2-2-1-3. قواينن ا

اسـتعارت الـدول الإسالمية، باسـتثناء القليـل منهـا، مجموعـة مـن مـواد القانـون المدنـي 

قة بالزواج، والطلاق، والنسـب 
ّ
الخاصّ بها من الغرب، لكنّها رفضت إدراج القضايا المتعل

في هذه المجموعة. )سنهوري، 1998م: ص 100( كما أنّهم لم يدخلوا أحكام الإرث ،والوصايا 

فـي هـذه المجموعـة. تشـكّل هذه القضايا فرعا منفصال في النظام القانونـي الخاضع لهذه 

البلـدان، الـذي يشـار إليـه عـادة باسـم الأحـوال الشـخصية. لكـنّ بعـض الـدول الإسالمية 

كإيران وتركيا، لم تعمل بهذا الشـكل، وأدرجت حقوق الأسـرة وجميع القضايا ذات الصلة، 

فـي القانـون المدنـي. قانـون الأسـرة العثماني المشـرّع عـام 1917م، هـو أوّل قانون فـي الأحوال 

الشخصية الذي تمّت صياغته في الدول الإسلامية. فقد أدرج المشرّع، القوانين المنظّمة 

للـزواج والطالق فـي مجموعـة مـن القوانيـن، أي فـي شـكل مـوادّ، لهـا أرقام وتسلسالت، كما 

ورد فـي المبحـث الثانـي. حتّـى الآن، لـم يتم وضع قانون شـامل وكامل للأحوال الشـخصية، 

. )السـباعي، 1417ق: ص  يشـمل جميـع فصـول ومصاديـق الأحـوال الشـخصية، فـي مصـر

14( وفـي لبنـان أيضـا، يعمـل أهـل السـنّة فـي موضـوع حقـوق الأسـرة، بموجـب قانـون الأسـرة 

العثمانـي لعـام 1915م. ففـي هـذا القانـون، تـمّ اسـتخدام المذاهـب الفقهيـة المختلفـة، ولم 

يقتصر المشرّع على المذهب الحنفي. ومن إبداعات هذا القانون، هي ضرورة إعداد وثيقة 

إحداث الطلاق القضائي،  بحضور القاضي لعقد الزواج، وضرورة إعلان الطلاق للقاضي، و

بنـاء علـى طلـب الزوجـة .)شـحاته، 1382ق: ص 16( طبعـا لـم يتـمّ العمـل بهـذا القانـون فـي 

كم الشرعية عام 1943م، وبعد ذلك تمّ تطبيقه على أهل  لبنان قبل نشر قانون تنظيم المحا
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كم الشرعية السنية  السنّة من المسلمين فقط. )قاسم، 2007م: ص 184( يُلزم القانون، المحا

بإصدار أحكام تستند إلى المذهب الحنفي، ويلزم القاضي في الحالات التي لا يجد فيها 

حكما في هذا القانون، بالرجوع إلى أفضل أقوال المذهب الحنفي. )المحمصانی، 1957م: 

ص 242( كما أنّ القاضي الشيعي، ملزم بالحكم على وفق الفقه الجعفري، أو ما يتوافق مع 

المذهـب الشـيعي فـي قانـون الأسـرة الصـادر عـام 1915م. كما تمّت المصادقـة على النظام 

القضائـي، وكيفيـة الإجـراءات القضائيـة لأهـل السـنّة والشـيعة فـي لبنـان عبـر قانـون يسـمّى 

بقانون تنظيم القضاء لسنة 1962م.

ية، كان يتـمّ العمـل بقانـون 1917م العثمانـي -قوانيـن مجلة  يـة العربيـة السـور وفـي الجمهور

يا عـن الدولـة  الأحـكام العدليّـة- ‌فـي موضوعـات الأحـوال الشـخصية، رغـم انفصـال سـور

العثمانية حتّى عام 1953م. ثمّ، في العام نفسه، صدر قانون الأحوال الشخصية، وهو أوّل 

قانون شـامل للأحوال الشـخصية في بلد يتّبع المذهب الحنفي. كما أنّ القانون التونسـي 

ق 
ّ
لعـام 1956م، هـو أوّل قانـون للأحـوال الشـخصية فـي بلـد يتّبع المذهب المالكـي. ويتعل

أحـدث قانـون فـي الـدول الإسالمية بالأحـوال الشـخصية للشـيعة، والـذي تمّـت الموافقـة 

عليه في 18 فصلا و249 مادة في عام 2008م،بأفغانستان. سُنّ هذا القانون وفقا للمادة رقم 

قة بالأحوال الشـخصية للشـيعة. 
ّ
131 من دسـتور أفغانسـتان، من أجل تنظيم الأمور المتعل

إنّ وضـع قوانيـن الأحـوال الشـخصية فـي البلـدان الإسالمية الأخـرى، متشـابه إلـى حـدّ مـا. 

)شحاته، 1382ق: ص 80(

لالتزام تاالدولةي 2-2-2. ا

يوجد نوعان من المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول الإسلاميّة:

الأوّل: هو المعاهدات الثنائية.

والآخر هو المعاهدات المتعدّدة الأطراف.
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مـن  العديـد  عليهـا  وقّعـت  التـي  الدوليـة  والاتفاقيـات  المعاهـدات  مـن  العديـد  يوجـد 

الـدول الإسالمية، وتحكـم بشـكل خـاصّ أو عـامّ علـى قانـون الأحـوال الشـخصيّة. من هذه 

المعاهدات، ميثاق الأمم المتّحدة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية 

التمييـز  أشـكال  القضـاء علـى جميـع  واتفاقيـة  والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق  الخاصّـة 

ضـدّ المـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفل. ولذلك اسـتحدثت آليات لتنفيذ هـذه المعاهدات، 

الإسالمية  الـدول  بعـض  قامـت  كمـا  الإقليميـة.  المؤسّسـات  فـي  كل  هيـا لهـا  وتشـكّلت 

بتضميـن ضمـان تنفيـذ المواثيق والمعاهدات الدولية في قوانينها الرئيسـية أو دسـاتيرها. 

)الدستور الأفغانستاني: المادة رقم 7(

لأم مالمتّحدة 2-2-2-1. ميثاق ا

، في  تمّ التوقیع على ميثاق الأمم المتّحدة3 بتاريخ 26 حزيران 1945م، في سان فرانسيسكو

ختـام مؤتمـر الأمـم المتّحـدة حـول إنشـاء منظّمـة دوليـة. ونفّـذ فـي 24 تشـرين الأوّل من ذلك 

العـام. لـم كيـن هنـاك أبدا ميثاق لحقـوق الأسـرة، أو الوالدين في الأمـم المتّحدة، لكن توجد 

معاهدات حول المرأة والطفل بشكل منفصل عن الأسرة. مع ذلك، تؤكّد المادة الأولى، وبند 

)ج( من المادة رقم 55، على الاحترام العالمي والفعّال لحقوق الإنسان، والحرّيات الأساسية 

 ، للجميـع مـن دون تمييـز مبتـن على أسـاس العرق، أو الجنـس، أو اللغة، أو الديـن. )مهربور

1374ش: ص 325(

نلإسانو المیثاقین لإعلان العالم يلحوقق ا 2-2-2-2. ا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان4 هو معاهدة دولية، صادقت عليها الجمعية العامّة للأمم 

المتّحدة في 10 إيلول 1948م في باريس.

3. United Nations Charter
4. Universal Declaration of Human Rights
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تعدّ الفقرة الثالثة من الإعلان الأسرة، ركنا طبيعيا وأساسيا للمجتمع. كما تنصّ المادة رقم 

16 من الإعلان نفسه على أنّ: »لكلّ رجل بالغ وامرأة بالغة، الحقّ في الزواج، وتأسيس أسرة من 

دون أيّ قيـد بسـبب العـرق، أو الديـن، أو الجنسـية، وتسـتحقّ الأسـرة دعـم المجتمـع، والدولة. 

بما أنّ الأسـرة ليسـت بنية اجتماعية عشـوائية، يجب على الحكومة العمل من خلال مختلف 

التدابيـر السياسـية، والاجتماعيـة، والاقتصاديـة، والقانونية لتعزيز ودعم الأسـرة، التي هي حجر 

الزاوية في أيّ مجتمع ناجح«. وتجدر الإشارة إلى أنّ البند الثاني من المادة رقم 2 من الميثاق 

قة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وتؤكّد المادة 
ّ
الدولي، يحدّد القواعد المتعل

رقم 3 على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، في التمتّع بجميع الحقوق المنصوص 

عليها في الميثاق. بينما تؤكّد المادة رقم 7 على الأجر المتسـاوي للعمل المتسـاوي. كما 

تنصّ المادة رقم 3 من المعاهدة الخاصّة بالحقوق المدنية والسياسية أيضا، على المساواة 

في التمتّع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة. كما أنّ البند الخامس من 

المادة رقم 6 في المعاهدة، تحمي النساء الحوامل من عقوبة الإعدام. ويؤكّد البند الثاني من 

المادة رقم 23، على المساواة في حقّ الزواج. کما أنّ المادة رقم 2، والبند الأوّل من المادة رقم 

) 24، والمادة رقم 26 ترفض جميع أشكال التمييز على أساس الجنس. )موقع الكوثر

للـدول  العاديـة  والقوانيـن   ، الدسـاتير فـي  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعالن  انعكـس  وقـد 

الإسالمية، حيث توجد مبادئ كالحرّية، والمسـاواة قبال القانون، وحظر التعذيب، والتربية 

، والقوانيـن العاديـة للـدول الإسالمية، دون الإخالل  والتعليـم، والمـرأة والأسـرة فـي الدسـاتير

، 1374ش: ص 348( وانسـجاما مـع هـذه الـرؤى واسـتمرارها،  بالمبانـي الإسالمية. )مهربـور

منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شهدنا الوجود المباشر أو غير المباشر لقوانين 

، والقوانين العادية للدول الإسالمية، كدسـتور المغرب 1961م،  حقوق الإنسـان في الدسـاتير

كسـتان 1964م، وأفغانسـتان 2003م،  والجزائر 1963م، والإمارات العربية المتّحدة 1964م، وبا

ية إيران الإسلامية. ودستور جمهور
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2-2-2-3. اتفاق ةيالقضاء على جميعشأ كال التمييز ضد المأرة

صادقت الأمم المتّحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 5في عام 

1979م. تؤكّد فقرات مواد الاتفاقية على المسـاواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وعلى نحو 

 علـى حماية حقوق المـرأة .توجد اختلافات بيولوجية وطبيعية بين الرجـل والمرأة، 
ّ

مـا، تـدل

لكـن هـذه الاختلافـات لا يمكـن أن تكـون مصـدر الاختلافـات والتمييـز فـي وضـع الحقـوق 

والقانـون. تركّـز الأمـم المتّحـدة بشـكل كبيـر علـى التنفيـذ السـليم لأحـكام الاتفاقيـة. لذلـك 

فإنّ المؤسّسة الدولية، لديها لجنة لرصد التنفيذ السليم لمواد الاتفاقية، والتي يتعيّن على 

الـدول تقديـم تقاريـر إلى اللجنة بشـأن تنفيذ هـذه الاتفاقية وفقا لجدول زمنـي. تقرّ الاتفاقية 

بالمسـاواة بين الرجل والمرأة على جميع المسـتويات. )اتفاقية القضاء على جميع أشـكال 

التمييـز ضـدّ المـرأة: المـادة رقـم 15( لذلـك فـإنّ قبولهـا مـن دون تحديدهـا بشـرط، سـيخلق 

العديد من المشاكل للدول الإسلامية. على سبيل المثال، الأحكام المختلفة للمادة رقم 16 

من الاتفاقية، التي تتناول العلاقات الأسـرية، والزواج، والطلاق، والمسـؤوليات المشـتركة في 

الزواج، لا تتوافق مع القيم الإسلامية. وعليه، مع أنّ بعض الدول الإسلامية قد صادقت على 

ية إيران الإسلامية والسودان، لم تنضمّ  الاتفاقية، فهناك دول إسلامية أخرى، بما فيها جمهور

، والسعوديّة، وعُمان، والعراق،  إلى الاتفاقية. كما صادقت العديد من الدول الإسلامية كمصر

والأردن، وماليزيا، وليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييز ضد المرأة بشـكل 

، 1377ش: ص 131( مشروط. )مهربور

2-2-2-4. اتفاق ةيحوقق الطفل

اعتمـدت الجمعيـة العامّـة للأمـم المتّحـدة فـي جلسـتها المنعقـدة فـي 20 نوفمبـر 1959م، 

الإعلان العالمي لحقوق الطفل، الذي احتوى على مقدّمة واحدة وعشر مواد. وجاء في جزء 

5. CEDAW
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من الإعلان على ما يلي: »تمّ نشر إعلان حقوق الطفل هذا رسميا بهدف ضمان أن تكون أيّام 

الطفولة أيام سـعيدة، وأن يتمتّع الطفل بالحقوق والحرّيات -التي سـتذكر تباعا- لأجل نفسـه 

ثين عاما، أي في عام 1989م، لاستكمال والنظر في المزيد من الحقوق  ومجتمعه«. وبعد ثلا

كثر من  والامتيازات للأطفال، صادقت هذه الجمعية على اتفاقية حقوق الطفل. انضّمت أ

193 دولـة إلـى اتفاقيـة حقـوق الطفل حتّى اليوم. أعلنت العديد من الدول الإسالمية بشـكل 

يّة  ي، قبولها للاتفاقية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو رفضت بعض المواد الهامّة، كحرّ
ّ
كل

العقيدة والدين، لأنّها تتعارض مع التعاليم الإسلامية. وأعلنت عن حقّ الشرط، واحتفظت 

 أنّ 
ّ

 تكون المواد والأنظمة مخالفة للشريعة الإسلامية. إل
ّ

ل بهذا الحقّ لنفسها، حيث يجب أ

، أبلغت الأمين العامّ، أنّها قرّرت سحب  بعض الدول الإسلامية، بما في ذلك جمهورية مصر

الشرط الذي كانت قد وضعته وقت التوقيع والتصديق على أحكام الاتفاقية.

3. بحثو تحليل

الجـزء الرئيسـي مـن النقاشـات حول قضيّة الأحوال الشـخصية، لهـا جذورها في القـرآن وقواعده 

العامّة، كمنع نكاح المَحارم -نسبيا كانت، أو سببيا، أو رضاعيا-، )سورة النساء: 22 و 23( وأحكام 

قة في موضوع الزواج، )سورة البقرة: ۲۳۱( وأحكام النساء في العدّة، )سورة الطلاق: 4( 
ّ
المرأة المطل

وحكم نكاح المشرکین وأهل الكتاب، )سورة الممتحنة: 10( وتعدّد الزوجات وشرائطها، )سورة 

، )سورة  النساء: 3 و 129( وحرمة تعدّد الأزواج في آن واحد، )سورة النساء: 19( وبطلان نكاح الشغار

النسـاء: 23( وجعل صداق امرأة صداقا لنكاح أخرى، وحرمة الجمع بين الأختين في النكاح، 

)سـورة النسـاء: 6 ،8  و 176( ومبـدأ الجـواز وعـدم جـواز الطالق، وشـروط الطالق، والشـهادة على 

الطالق -فـي الفقه الإمامي-، ودفع الصداق بشـروط مختلفة، وأنواع الطالق، والعدّة وأحكامها، 

ل في الطلاق الثالث، وضرورة دفع النفقة ومسائل أخرى.
ّ
والرجوع في العدّة، ولزوم المحل



 الدول الإسلاية فيلمباني ومستندات نظام الأحوال الشخص راسةد /  537

ثبات عبر ظهور الآيات، مع الأخذ فـي الاعتبار أنّ القضايا المثارة  كثـر مـن ذلـك، قابـل للإ وأ

فـي الآيـات، يمكـن إثبـات بعضهـا بنصـوص الآيـات، وبعضهـا عبـر إطالق الآيات الشـريفة، 

إطلاقه. وعليه، فقد اسـتفاد فقهاء العامّـة من الآيات  ومبـادئ اتبـاع النـصّ، وظاهـر النـصّ و

الالهية في العناوين السابقة، وموضوعات كمشروعية أو إباحة الطلاق، أو بناء على إطلاق 

ثة قروء، ووجوب العدّة، بسبب قاعدة وجوب إتّباع  الآية، ومقدار الطلاق المسموح به في ثلا

إتباع قاعدة تبعية النصّ، واستحباب  ظاهر الآية، والرجوع في العدّة من دون رضا الزوجة و

الإشـهاد علـى الطالق -لا الوجـوب- بسـبب إتبـاع تقييـد الإطالق والجمـع بيـن الآيـات، أو 

الجمع بين القياس والآية الشريفة، ووجوب العدّة في المرأة المدخول بها وعدمه في التي لم 

يدخل بها، ووجوب نفقة الزوجة، وعدم جواز إخراج الزوجة من السكن في فترة العدّة، على 

وفق مبنى تبعية النصوص، هي  جزء من المسـائل التي تبيّن مبادئ اجتهادهم. لقد أولى 

كبر للروايات، بسـبب كثـرة الروايات الواردة عن المعصومين من  فقهـاء الإماميـة الاهتمام الأ

قة بالطلاق من جهة أخرى. ورغم ذلك، فقد ركّزوا المناقشة على 
ّ
جهة، وعموم الآيات المتعل

الآيـات الإلهيـة، مـع أنّهـم لـم يشـيروا إليها في بعض الأحيـان، كما في جـواز أو إباحة الطلاق، 

إثبات الزوجيّة قبل الطلاق نهائيّا، ودوام  قة بالطلاق، و
ّ
بالاسـتناد إلى إطلاق الآيات المتعل

، وعدم جواز وحرمة طلاق الحائض، وجواز  العقـد بإطالق، وصراحة صيغة الطلاق بالظهـور

ثـة قـروء بالعمـوم، أو إطالق بطالن طالق الجمـع، ووجـوب الإشـهاد علـى  الطالق بعـد ثلا

ل في الطلاق الثالث بسبب النصّ على وجوب العدّة في 
ّ
، ووجوب المحل الطلاق بالظهور

قـة، وجـواز الرجـوع فـي العـدّة عبر النصّ، ومقـدار العدّة بظهور النـصّ، ووجوب العدّة 
ّ
المطل

بطريـق النـصّ، وجـوب النفقـة فـي العـدّة عـدم إخـراج المدخولـة والحاملـة بالنـصّ، وعـدم 

وجوبـه فـي غيـر المدخولـة بالنـصّ، وجـواز توكيل الزوجـة بالطلاق بظاهر الزوجة من السـكن 

بالإطلاق، وهي مسائل تبيّن مباني فقهاء الإمامية.
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وفي المباني الحديثية المشـتركة من حيث المبدأ، لا شـكّ أنّ جميع المذاهب الإسالمية 

تعتقد أنّها مطيعة للسنّة بمعناها العامّ، وكذلك تعمل بها. وعادة ما، يستند أهل السنّة إلى 

ى الله عليه وآله بواسطة الصحابة والتابعين. كما يستند الإمامية 
ّ
السنّة المروية عن النبي صل

ـى الله عليـه وآلـه والائمّـة عليهم السالم. ومـع ذلك، ورغـم القدر 
ّ
إلـى السـنّة المرويـة عنـه صل

ـى الله عليـه وآلـه ، واسـتمرّ 
ّ
ـت بـه السـنّة بيـن أهـل السـنّة بعـد رسـول الله صل

ّ
المريـر الـذي حل

ى الله 
ّ
حتّـى عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز الأمـويّ )101ق(، فـإنّ عـددا من روايـات رسـول الله صل

عليه وآله الموجودة في مصادر أهل السـنّة، ولها أسـانيد صحيحة، يمكن أن تكون معتبرة 

عند الإمامية أيضا. 

4. النتائج

1. ترجع العديد من الاختلافات الفقهية بين المذاهب الفقهية إلى الاختلاف في المباني. 

لذلك، عبر إجراء مناقشات منصفة ومرونة في الموقف، يمكن إيجاد أرضية مشتركة. 

إنّ تغيير نهج البحوث الجديدة، بما في ذلك بحوث الفقه، والحديث، والقرآن، والكلام 

إلى نهج مقارن، وتوفير مباني مشتركة، سيكون خدمة كبيرة لوحدة العالم الإسلامي.

2. جـزء كبيـر مـن الاختلافـات الفقهيـة التـي تظهـر فـي أفعـال المسـلمين وأقوالهـم، هـي 

فـي مجـال العبـادات والأحـوال الشـخصية. وفـي هـذه المجـالات يمكـن التقليـل مـن 

الاختلافـات عبـر اتبـاع المنهـج المتّخذ فـي هذه الدراسـة. ومع ذلك، لا يتمّ المسـاس 

بالمباني الفقهيّة لأيّ مذهب.

3. يسـتطيع الفقهاء، والأسـاتذة، والمسـؤولون إعداد كتب دراسـية للمراكز العلمية، لكي 

يبثّوا حياة جديدة في المعرفة الفقهية من خلال عرض آراء المذاهب الأخرى، واعتماد 

كبر خدمة للنظام الشرعي الإسلامي، بحيث يمكن  نظرية شاملة، ومنطقية، وتقديم أ

أن تلعب دورها في مواجهة النظام القانوني للعالم الغربي.
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4-.من أهمّ المباني المتّفق عليها في قضية الطلاق في فقه الإمامية والحنفية، هو الالتزام 

إطلاقاتهمـا. وتجـدر الإشـارة كذلـك إلـى أنّ  بالنـصّ، والسـنّة، وظاهـر النـصّ والسـنّة، و

كثر من  القواسـم المشـتركة بيـن الاتجاهيـن الفقهيين ومبانيهمـا في موضوع الطالق، أ

الاختلافـات الموجـودة. والاختلافـات الموجـودة فـي مسـألة الطالق فـي الفقه الحنفي 

والإمامي، ليس لها مستندات مقنعة وقطعية. لذلك، من خلال تعديل الآراء الفقهية 

للمذهبين، وقبول القدر المتيقّن، ووفقا لنهج مشرّعي الدول الإسلامية، يمكن الوصول 

إلى نظام قانوني واحد ملزم في موضوع الطلاق.
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